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نتائج الدراسة

بعد أن قمنا بالدراسة التحليلية لواقع العمل الإحصائي في المكتب المركزي للإحصاء وما هي الصعوبات التي يعاني منها، وبعد أن تعرفنا على طرائق تحليل نظم المعلومات وأفضلها لتحليل وتصميم نظام العمليات الإحصائية توصلنا إلى النتائج التالية: 
1. تحقق الفرضية المطروحة في أن المكتب المركزي للإحصاء يتأخر في إصدار النتائج الإحصائية للأبحاث الإحصائية والتعداد العام للمساكن والسكان وحصر المنشآت والتعداد الزراعي. نبين فيما يلي نسبة التأخر في كل سنة من سنوات الدراسة ولكل من البحث الإحصائي والتعداد العام: 
1. بلغ الحد الأدنى لنسبة التأخر في إصدار النشرة الإحصائية الخاصة ببحث الاستقصاء الصناعي 89.473%(561/627*100) وذلك في عام 1993، وفيما يلي الجدول رقم (50) الذي يوضح نسبة التأخر في تنفيذ هذا البحث في كل سنة من سنوات الدراسة، وحيث توفرت المعلومات الزمنية (النظرية والفعلية) لتنفيذ هذا البحث في كل سنة. 
جدول رقم 50 نسبة التأخر في تنفيذ بحث الاستقصاء الصناعي في كل سنة من سنوات الدراسة

	العام
	الزمن النظري
	الزمن الفعلي
	الفرق باليوم
	نسبة التأخر

	2001
	349
	1001
	652
	186.819%

	2000
	317
	1130
	813
	256.467%

	1999
	322
	1098
	776
	240.994%

	1998
	303
	925
	622
	205.281%

	1995
	338
	1192
	854
	252.663%

	1993
	627
	1188
	561
	89.474%

	1992
	302
	1191
	889
	294.371%

	1991
	379
	913
	534
	140.897%

	1990
	367
	909
	542
	147.689%


المصدر: إعداد الباحثة بالاستناد إلى الجدول رقم (10)

2. بلغ الحد الأدنى لنسبة التأخر في إصدار النشرة الإحصائية الخاصة ببحث عينة السيارات العامة ونقل الركاب 159.230% (414/260*100) وذلك في عام 2000 وفيما يلي الجدول رقم (51) الذي يوضح نسبة التأخر في تنفيذ هذا البحث في كل سنة من سنوات الدراسة، وحيث توفرت المعلومات الزمنية (النظرية والفعلية) لتنفيذ هذا البحث في كل سنة. 
جدول رقم 51 نسبة التأخر في تنفيذ بحث عينة السيارات العامة ونقل الركاب في كل سنة من  سنوات الدراسة.
	العام
	الزمن النظري
	الزمن الفعلي
	الفرق باليوم
	نسبة التأخر

	2002
	257
	760
	503
	195.720%

	2001
	257
	927
	670
	260.700%

	2000
	260
	674
	414
	159.231%

	1999
	260
	763
	503
	193.462%

	1998
	244
	891
	647
	265.164%

	1997
	220
	940
	720
	327.273%

	1996
	244
	880
	636
	260.656%

	1995
	273
	1097
	824
	301.832%


المصدر: إعداد الباحثة بالاستناد إلى الجدول رقم (17) 
3. بلغ الحد الأدنى لنسبة التأخر في إصدار النشرة الإحصائية الخاصة ببحث الزراعات المحمية 379.213% (675/178*100) وذلك في عام 2001 وفيما يلي الجدول رقم (52) الذي يوضح نسبة التأخر في تنفيذ هذا البحث في كل سنة من سنوات الدراسة، وحيث توفرت المعلومات الزمنية (النظرية والفعلية) لتنفيذ هذا البحث في كل سنة. 
جدول رقم 52 نسبة التأخر في تنفيذ هذا البحث في كل سنة من سنوات الدراسة.
	العام
	الزمن النظري
	الزمن الفعلي
	الفرق باليوم
	نسبة التأخر

	2001
	178
	853
	675
	379.213%

	2000
	180
	1166
	986
	547.778%

	1998
	199
	1360
	1161
	583.417%

	1995
	104
	2487
	2383
	2291.346%


المصدر: إعداد الباحثة بالاستناد إلى الجدول رقم (24)
4. يبين الجدول التالي نسبة التأخر في إصدار المطبوعات الخاصة بتعداد 1994:
	عنوان المطبوع 
	نسبة التأخر في إصدار المطبوع

	· نتائج التعداد العام للمساكن عام 94 على مستوى الجمهورية.
	31.047%

	· نتائج التعداد العام للمساكن عام 94 على مستوى المحافظة.
	13.989%

	· نتائج التعداد العام للسكان عام 94 على مستوى الجمهورية.
	90.975%

	· نتائج التعداد العام للسكان عام 94 على مستوى المحافظة.
	151.354%

	· نتائج التعداد الزراعي عام 94 على مستوى الجمهورية.
	120.848%

	· نتائج التعداد الزراعي عام 94 على مستوى المحافظة.
	96.480%

	· نتائج حصر المنشآت عام 94 على  مستوى الجمهورية.
	151.354%

	· النتائج الإجمالية لتعداد السكان والمساكن عام 94 على مستوى الجمهورية.
	25.361%


المصدر:إعداد الباحثة بالاستناد إلى الجداول (27، 29، 31، 33، 35، 37، 39، 41)
2. تحقق الفرضية المطروحة في أن المكتب المركزي للإحصاء يعاني من صعوبات كثيرة عند تنفيذ العملية الإحصائية سواءً أكانت هذه العملية البحث الإحصائي أم التعداد العام للمساكن والسكان وحصر المنشآت والتعداد الزراعي. 
3. يحتاج المكتب المركزي للإحصاء لزيادة الاهتمام به ورعايته بغية تفعيل دوره أكثر، ليقوم بأداء مهامه على أكمل وجه في توفير الإحصاءات المتنوعة في الوقت المناسب. 
4. وجدنا طريقة MERISE هي الأفضل لتحليل وتصميم نظام العمليات الإحصائية نظراً لما  تتمتع به من ميزات سبق لنا عرضها والتي لا تتوفر في الطرائق المهيكلة الأخرى. 
5. فيما يتعلق بالآلية التي يعتمدها المكتب في تنفيذ البحوث الميدانية توصلنا إلى النتائج التالية: 
1. عدم إعطاء مرحلة تحليل البيانات الإحصائية الاهتمام الكافي رغم أهمية هذه المرحلة.
2. لا يتفادى المكتب المركزي للإحصاء الثغرات التي وقع فيها عند رسم التوقيت الزمني لتنفيذ مراحل البحث الإحصائي في خطة سنوية سابقة.  
3. الاقتصار في رسم التوقيت الزمني لتنفيذ التعداد العام على مرحلة العمل الميداني فقط دون أن تشمل بقية مراحله.
4. ضعف الاهتمام بعنصر الزمن الفعلي عند الانتهاء من تنفيذ مراحل العمل الإحصائي، وهذا ما نراه بوضوح في تقرير منجزات خطة المكتب في كل عام من أعوام فترة الدراسة. يكتب هذا التقرير بالصيغة التالية  "تم إنجاز عمليات التدقيق والإدخال لبحث ما، تم انتهاء مرحلة العمل الميداني لبحث آخر..." وهكذا مع إهمال للمدة الزمنية المستغرقة في تنفيذ كل مرحلة.
5.  وجود فروق واضحة بين بعض المدد الزمنية المقدرة لتنفيذ مرحلة ما من مراحل البحث الإحصائي، وعلى سبيل المثال قدر تنفيذ مرحلة تجهيز البيانات لبحث الزراعات المحمية في عام 1996 بـ (5 أيام) فقط، في حين قدرت في عام 1995 بـ (30 يوم)، وفي عام 2002 بـ (55 يوم) علماً أنه لم يتم الإشارة في خطة المكتب لهذه الأعوام لأي ظروف طارئة تعرض لها هذا المكتب وتقتضي إنقاص أو زيادة المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة. هذا وإليكم المدة الزمنية المقدرة لهذه المرحلة باليوم خلال فترة الدراسة:
جدول رقم 53 المدة الزمنية المقدرة لمرحلة تجهيز البيانات الخاصة ببحث الزراعات المحمية خلال فترة الدراسة 1990-2003 (باليوم)
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المصدر: إعداد الباحثة بالاستناد إلى الخطط السنوية للمكتب المركزي للإحصاء خلال فترة الدراسة(1990-2003) باستثناء عام 1994 

كما قدر تنفيذ مرحلة الأعمال المكتبية لبحث الزراعات المحمية في عام 1995 بـ (3 أيام) فقط في حين قدرت في عام 1993 بـ (42 يوم)، وفي عام 1996 بـ (25 يوم)، وفي عام 1999 بـ (55 يوم) علماً أنه لم يتم الإشارة في خطة المكتب لهذه الأعوام لأي ظروف طارئة تعرض لها هذا المكتب وتقتضي إنقاص أو زيادة المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة. والآن نعرض المدة الزمنية المقدرة لهذه المرحلة باليوم خلال فترة الدراسة: 

جدول رقم 54 المدة الزمنية المقدرة لمرحلة الأعمال المكتبية الخاصة ببحث الزراعات المحمية باليوم خلال فترة الدراسة 1990-2003 (باليوم)
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المصدر: إعداد الباحثة بالاستناد إلى الخطط السنوية للمكتب المركزي للإحصاء خلال فترة الدراسة(1990-2003) باستثناء عام 1994 

6. مراحل تنفيذ العمل الإحصائي غير موحدة بين الخطة السنوية للمكتب وقائمة  تكاليف الأبحاث الإحصائية، ففي خطة المكتب السنوية تمثلت مراحل العمل الإحصائي بـ: التصميم، سحب العينة، العمل الميداني، الأعمال المكتبية، تجهيز البيانات، نشر البيانات، تحليل البيانات. أما في قائمة تكاليف الأبحاث الإحصائية فإننا نجد المراحل التالية: المرحلة التحضيرية، المرحلة الميدانية، مرحلة المراجعة المكتبية وإدخال البيانات، مرحلة تحليل النتائج ونشرها.
7. عدم تحديد دورية بعض الأبحاث الإحصائية كبحث "دخل ونفقات الأسرة". 
8. ضعف التنظيم لحملة إعلامية ينشر من خلالها المكتب الوعي الإحصائي بين المبحوثين، فالإعلام الإحصائي لتعداد 2004 لم يصل بالصورة الكافية وفي الأبحاث الإحصائية  فإنه معدوم.
9. ضعف الدور الفاعل لمديريات الإحصاء في المحافظات، فدورها يقتصر على أنها مديريات مساعدة في تنفيذ العمل الإحصائي. 
10. لا يتم الاسترشاد بمبادئ إطار تقييم جودة البيانات (DQAF) في تطوير العمل الإحصائي فهو يوفر عدالة ومساواة في توزيع الأجور وهيكل الحوافز الخاص بكادر الإحصاء. 
11. لم يعالج المكتب المركزي للإحصاء ما آل إليه بحث "وسطي أجور وساعات العمل وأيام العمل الفعلية للعاملين في قطاعي البناء الخاص والتعاوني"
12. لا يتم تفعيل مكتبة المكتب المركزي للإحصاء بالشكل اللازم حيث يفترض تسجيل كل موضوع يُطرَح من قبل مستخدمي البيانات سواء كانت البيانات الإحصائية متوفرة عنه أم لا لنحصل في نهاية الأمر على المواضيع الأكثر طلباً والمواضيع المرغوب في توفر بيانات إحصائية عنها، وبالتالي إشراك مستخدمي البيانات في تلبية احتياجاتهم من البيانات الإحصائية.
13. تقصير المكتب المركزي للإحصاء في التعريف بمنتجاته الإحصائية فلا يوجد نشرات دورية للتعريف بالأبحاث والدراسات التي يقوم بها وأهدافها ومدى أهميتها.  
14. لا يتم تحديث كتيبات التعريف بهذا المكتب فالمعلومات الواردة في الباب الأول "لمحة تاريخية عن الإحصاء في القطر" الوارد في كتاب "تشريعات وأنظمة المكتب المركزي للإحصاء" والصادر في عام 2000 هي نفسها تماماً المعلومات الواردة في الفصل الأول "لمحة تاريخية" الوارد في مرجع بعنوان "تعريف بالمكتب المركزي للإحصاء في الجمهورية العربية السورية" الصادر في عام 1972. 
6. فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية لا يتوفر في المكتب المركزي للإحصاء مديرية باسم "إدارة الموارد البشرية" فأساس نجاح العمل الإحصائي يعتمد على نجاح هذه الموارد في أدائها لعملها، رغم وجود حماس ورغبة حقيقية لدى العاملين في مجال الإحصاء لتحسين الأداء في تنفيذ العمل الإحصائي في المكتب المركزي للإحصاء. 
7. فيما يتعلق بتشريعات وقوانين تنفيذ العمل الإحصائي كانت النتائج التالية: 
1. لا يراعى تطبيق المادة رقم (5) الواردة في المرسوم التشريعي رقم (87) تاريخ 6/7/1968 والتي تنص على ما يلي: 
الفقرة (أ): لا تعتبر الإحصاءات رسمية إلا إذا أعدها ونشرها أو وافق عليها المكتب المركزي، كما يعتبر المكتب السلطة الوحيدة المخولة حق طلب الإحصاءات من أجهزة الدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. 

الفقرة (ب): باستثناء ما يتعلق بالعمل الداخلي للأجهزة الرسمية وأجهزة القطاع العام، لا يجوز لأي جهاز أو شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم ببحوث إحصائية عن طريق توجيه الأسئلة الإحصائية أو الاستمارات أو إصدار أية نشرة متضمنة لمعلومات أو أرقام إحصائية إلا بعد موافقة مسبقة من المكتب.

2. لا يراعى تطبيق الفقرة (أ) من المادة رقم (7) الواردة في المرسوم التشريعي رقم (87) تاريخ 6/7/1968 والتي تنص على ما يلي: "للباحثين الإحصائيين الميدانيين المختصين من موظفي المكتب وموظفي الإحصاء في الجهات الرسمية الأخرى صفة الضابطة العدلية في معرض ممارستهم لأعمالهم الإحصائية وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية أما القضاء".
3. تصدر بعض الجهات الحكومية الأخرى قوانين تعيق تنفيذ العمل الإحصائي بالشكل الأفضل مثل قانون الوشاية الضريبية الصادر عن وزارة المالية.
8. فيما يتعلق بعلاقة المكتب المركزي للإحصاء مع هيئات ومنظمات محلية ودولية كانت النتائج التالية: 
1. تعاون المكتب في مجال العمل الإحصائي مع الكثير من الوزارات والمنظمات المحلية والدولية منها: صندوق النقد الدولي، فافو معهد العلوم الاجتماعية، هيئة مكافحة البطالة، جامعة دمشق، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخ...
2. يستفيد المكتب المركزي للإحصاء من المنح والمساعدات المقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية في تنفيذ أبحاث إحصائية، مما يفرض على المكتب تنفيذ أبحاث على حساب أبحاث أخرى أكثر أهمية لأصحاب القرار في سورية.
3. يقيم المكتب المركزي للإحصاء ورشات عمل وحوار بين منتجي ومستخدمي البيانات حول جمع وتبويب ونشر البيانات الإحصائية. 
4.   يستفيد المكتب المركزي للإحصاء من خبرات الدول الأجنبية في رسم الاستراتيجية الوطنية الكفيلة بتطوير النظام الإحصائي متغلبة على الثغرات التي يعاني منها حيث قام وبالتعاون مع إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي برسم استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في سورية مع نهاية عام 2005.
9. فيما يتعلق بمنجزات المكتب المركزي للإحصاء:
1. غنى مكتبة المكتب المركزي للإحصاء بالدراسات والأبحاث المتنوعة لكن تحتاج هذه المكتبة لإعادة ترتيبها وفهرستها بشكل أفضل.   
2. مواظبة المكتب المركزي للإحصاء المستمرة على تنفيذ بحث الاستقصاء الصناعي وبحث عينة السيارات العامة ونقل الركاب لأكثر من ثلاثين عاماً تقريباً.
المقترحات والتوصيات
بعد هذه الدراسة التحليلية وما وصلنا إليه من نتائج لا بد من تقديم بعض المقترحات والتوصيات الهامة من وجهة نظرنا للمكتب المركزي للإحصاء والتي تتمثل بما يلي: 
1. الأخذ بالحل المقدم في هذه الدراسة لتسريع إصدار النتائج الإحصائية والتغلب على نقاط الضعف التي يعاني منها هذا المكتب، ولعل معمارية الحل المقترحة في تنفيذ العملية الإحصائية أحد الحلول المطروحة التي تساعد في تحقيق هذا الغرض.
2. رفع تمثيل المكتب المركزي للإحصاء إلى مستوى هيئة مستقلة تخاطب وزارات الدولة الند للند، وتمكنها من الحصول على البيانات بالسرعة الممكنة وبالشكل الأمثل.
3. نوصي بما يلي عند التخطيط لتنفيذ العمل الإحصائي:
1. الاهتمام أكثر بمرحلة تحليل البيانات الإحصائية وعدم إغفالها.
2. وضع خطة زمنية مبنية على أسس علمية لتنفيذ مراحل العملية الإحصائية بحيث يتم بذل المزيد من الاهتمام عند رسم التوقيت الزمني لتنفيذ مراحل البحث الإحصائي، كما يتم وضع توقيت زمني لجميع مراحل التعداد العام وليس فقط لمرحلة العمل الميداني. 
3. وضع جدول زمني يبين المدة الزمنية الفعلية المستغرقة في تنفيذ كل مرحلة من مراحل العملية الإحصائية. 
4. توحيد مراحل العمل الاحصائي ما بين الخطة السنوية للمكتب المركزي للإحصاء وقائمة تكاليف الأبحاث الإحصائية بغية الوضوح في توزيع النفقات ما بين مراحل العمل الإحصائي.
5. تفعيل مكتبة المكتب المركزي للإحصاء بحيث يتم تسجيل كل موضوع يُطرح من قبل مستخدمي البيانات سواء كانت البيانات الإحصائية متوفرة عنه أم لا، لنتمكن في نهاية الأمر من معرفة المواضيع الأكثر طلباً والمواضيع المرغوب في توفر بيانات إحصائية عنها، وبالتالي قياس درجة الاستفادة وعدم الاستفادة من البيانات الإحصائية وإشراك مستخدمي البيانات في تلبية احتياجاتهم من البيانات الإحصائية.
6. تحديد المديرية المسؤولة عن تنفيذ بحث "وسطي أجور وساعات العمل وأيام العمل الفعلية للعاملين في قطاعي البناء الخاص والتعاوني" لأن في بقائه على هذا الوضع مضيعة للوقت والجهد والمال وانعدام تحقيق الفائدة المرجوة لمستخدم البيانات.
7. تحديد دورية بعض الأبحاث الإحصائية كبحث "دخل ونفقات الأسرة". 
8. بذل المزيد من الاهتمام في التعريف بالمنتجات الإحصائية للمكتب من خلال إعداد نشرة دورية صادرة عن هذا المكتب للإطلاع على الدراسات والبحوث الجديدة.
9.  بذل المزيد من الاهتمام في تحديث المعلومات التعريفية بهذا المكتب والواردة في مراجع متعددة. 
10. مراعاة الجدية في تطبيق المعايير الدولية للإحصاء وتحديداً إطار تقييم جودة البيانات (DQAF) ففيه الطريق إلى تحسين العمل الإحصائي. 
11. إجراء دورات تدريبية محلية أو دولية للكادر البشري القائم بعملية تنفيذ العملية الإحصائية والاستفادة من الخبرات الإحصائية في الدول المجاورة والعالم.
12. دراسة إمكانية إتباع مبدأ اللامركزية في إدارة وتنفيذ العمل الإحصائي.   
4. نقدم التوصيات التالية فيما يخص إدارة الموارد البشرية: 
1. إحداث مديرية باسم "إدارة الموارد البشرية" لما تحمله من أهمية كبيرة في إنجاح العمل الإحصائي.
2. إتباع الإجراءات التالية عند تجنيد الأفراد في المشاركة بتنفيذ العملية الإحصائية:2
· أن يقدم كل فرد مرشح للمشاركة في تنفيذ مراحل العملية سيرة ذاتية بخط يده يوضح فيها دوافعه للمشاركة بهذا العمل لأن في هذا قراءة لشخصية هذا المرشح من خلال الخط الذي كتبت  فيه الرسالة، وهل هو قادر على تحمل المسؤولية أم لا. 
· أن يتم اختيار الموارد البشرية التي ستشارك في تنفيذ العملية الإحصائية بناءً على اختبارين: الأول وفيه يتم فحص الأشخاص المراد تجنيدهم في العمل الإحصائي لاختبار مدى قدرتهم على القيام بالعمل الإحصائي، وضمن هذا الإطار يفترض وضع علامات نقترح 50% على الحوار والقدرة على المناقشة و25% على المظهر و25% على اللياقة الصحية، أما الاختبار الثاني يخضع له الناجحون في الاختبار الأول بغية المفاضلة بين الجيد والأجود من أجل اختيار الفريق الذي سيخضع للدورة التدريبية القادر على تحمل المسؤولية عند تأديته لمهمته الإحصائية. 
3. نوصي في الدورة التدريبية الخاصة بتنفيذ عمل إحصائي بما يلي: 
· أن تكون مقاعد الدورة التدريبية على شكل صندوق مفتوح كما في الشكل التالي لأن في هذا الشكل سيخلق حالة من التفكير الجماعي في العمل، فالمتدربون سيراقبون بعضهم بعضاً والشخص الذي يهز برأسه بأنه يفهم سيكون محفزاً للآخر الذي لا يفهم وسيقول بينه وبين نفسه زميلي يفهم كل الأفكار المطروحة، إذاً عليّ أن أفهم أيضاً.
شكل رقم 72 الشكل الأمثل لتوزيع مقاعد الدورة التدريبية
· توزيع المتدربين إلى مجموعات تتألف كل مجموعة من ثلاثة متدربين وسطياً يشتركون في صياغة أسئلة الاستمارة الإحصائية لأن بهذا العمل فإن المجموعات تتبنى العمل الإحصائي أكثر، كما نضمن عملية اندماج المتدربين مع بعضهم البعض وكسر الحواجز مع إضفاء جو اجتماعي منشط مزيل للملل والسأم.
· إجراء تمثيلية واقعية يَطرح خلالها أحد المتدربين أسئلة الاستمارة الإحصائية على متدرب آخر آخذين بعين الاعتبار ما يلي:  
· الابتعاد عن الإدلاء بالبيانات الشخصية حرصاً على سرية البيانات الإحصائية التي تشكل أحد المبادئ الأساسية في تنفيذ العمل الإحصائي. 
· الإدلاء ببيانات منطقية شاملة لجميع الحالات التي يمكن أن يخطئ بها المتدرب. 
ينبغي إعادة إجراء هذه التمثيلية في جميع الحالات التي يمكن أن يكون فيها المبحوث (متجاوب، غير متجاوب، امرأة، رجل، طفل) بحيث يتم تدوين جميع التعليقات الصادرة عن المتدربين في الدورة. إن لهذه التمثيلية أهمية بالغة فهي تسمح بترسيخ المعلومة في ذهن المتدرب، بالإضافة إلى شعوره بالمشاركة في إدارة الشيء الذي ينفذه.
· نوصي المدربين بتكليف المتدربين بأعمال بسيطة لا تبعث الملل في نفوسهم، ويمكن تنفيذها داخل الحصة التدريبية كالإدلاء بآراء واقتراحات تغني المشروع الإحصائي.
· بما أن أغلبية المتدربين المشاركين في استيفاء البيانات الإحصائية الخاصة بالتعداد العام هم من فئة بناة الأجيال فإننا نقترح تدريبهم الأسلوب التالي في التعريف عن أنفسهم: أنا الأستاذ فلان، أدرّس المادة........ في المدرسة.......... كلفت بمهمة إحصائية لأقوم بها وذلك لأن المدلي بالبيان غالباً ما يربط استيفاء البيانات الإحصائية الحقيقية بالضريبة المالية.
· نوصي في الدورة التدريبية بإصدار وثيقة موجزة ذات طابع تبويبي توزع على المتدربين تتضمن تعليمات حول آلية العمل، وما هي المهام الموكلة لكل منهم، وأسلوب التعامل مع المبحوث.
4. نوصي بإتباع المبادئ التالية عند إدارة الموارد البشرية:
· نوصي بتحديد أجرة من سيشارك في تنفيذ العملية الإحصائية كلٌّ حسب المهمة المكلف بها ليكون هذا الأخير على معرفة مسبقة بأجرته تجنباً لحدوث ما يؤثر على أدائه سلباً.
· أن تكون الإدارة على معرفة تامة بأنه عندما لا يكون الأجر متناسباً مع الجهد المبذول فإن الأداء لن يكون بالشكل المطلوب أيضاً.
· إتباع سياسة لتحفيز المشاركين في تنفيذ العملية الإحصائية مستفيدة من العامل المادي وتأثيره البالغ في هذه الناحية كصرف مكافأة للعامل النشيط. 
· تمتع الإدارة بحس عالٍ لإدارة الكفاءات البشرية على مستوى الأفراد أو على مستوى المجموعات ونقصد بإدارة الكفاءات على مستوى الأفراد وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفق ما تتطلبه الوظيفة من مؤهلات وكفاءات، أما إدارة الكفاءات على مستوى المجموعات وتعني تحقيق الانسجام والتناغم بين أفراد الفريق الواحد سواء من حيث كفاءاتهم، أعمارهم، ثقافاتهم الخ... إلا أنه في الحقيقة نشدد على إدارة الكفاءات على مستوى المجموعات فتزاوج الكفاءات على هذا المستوى سيعطي كفاءات على مستوى المشروع الأم (التعداد العام أو الأبحاث الإحصائية).
· اعتماد مبدأ الاستماع لجميع آراء المشاركين في تنفيذ العملية الإحصائية، فالآراء مطلوبة وعلى الجميع المشاركة في الإدلاء بآرائهم، ويكون ذلك باختيار ممثلين عن هؤلاء المشاركين يتحدثون باسم الفريق العامل عن الصعوبات التي تعترضهم أثناء العمل مفعّلاً عملية الحوار بين الفريق العامل والإدارة لأنه في ظل العدد الكبير من عمال التعداد سيصعب إقامة حوار عقلاني.
· اعتماد مبدأ الاحترام المتبادل بين المشاركين في تنفيذ العملية الإحصائية والمشرفين على عملية التنفيذ.
·  اعتماد مبدأ الإقرار والاعتراف بفعالية الفريق الإحصائي في حال كان عمله ناجحاً ومهماً مما يدفع للمثابرة في العمل لوجود انطباع أن الإدارة على إطلاع بالعمل الذي ينفذ، مقدرةً العمل الجيد. 
· اعتماد مبدأ العدالة والمساواة أي معاملة جميع المشاركين في تنفيذ العملية الإحصائية معاملة واحدة وأجر واحد كل حسب المهمة الموكلة إليه.
· اعتماد مبدأ إدارة التنوع أو إدارة ثقافات الأشخاص المختلفة العاملة في العملية الإحصائية، بحيث يوزع مستوفوا البيانات بحسب ثقافاتهم وعاداتهم إلى المناطق الملاءمة لتلك الثقافات والعادات لاستيفاء البيانات الإحصائية، فمثلاً إن منطقة كل من زملكا والميدان في محافظة دمشق لها عادات وتقاليد خاصة بها لذلك يفضل أن يكون مستوفوّ البيانات من سكان هذه المناطق باعتبارهم على إطلاع بعادات أسر تلك المناطق. 
· اعتماد مبدأ الحوار ويجب أن يكون من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى والعنصر الأساسي في هذا المجال هم مستوفوا البيانات، فالحوار من الأعلى إلى الأسفل سيصدر عنه القرارات الاستراتيجية، أما من الأسفل إلى الأعلى فهو إشراك العامل في الإدارة وفي اتخاذ القرار لذلك فإن هذا التدفق الحواري القراري يلعب دوراً رئيسياً في نجاح المشروع. 
· اعتماد مبدأ الرقابة لمعرفة مدى تقيد المشاركين بتنفيذ تعاريف وتعليمات العملية الإحصائية لأن مستوفي البيانات هو الذي سيحصّل النتيجة، فإذا كان يعمل بشكل جيد فحتماً ستكون النتيجة جيدة.
· اعتماد مبدأ إجراء عملية مقارنة فعلية بين ما ينفذ وبين ما هو مرسوم في الخطة بغية تحقيق هدف المشروع الإحصائي وعدم الانحراف عنه كثيراً.
· إعطاء مستوفي البيانات هوية إحصائية خاصة تعطيه الصفة الرسمية مع ضرورة أن تكون هذه الهوية مميزة تحمل صورته ومصممة بشكل جيد.
· إعطاء مستوفي البيانات مبلغ من المال يكفي لوجبة طعام تساعده في الحفاظ على أدائه في العمل.
5. فيما يخص تشريعات وقوانين تنفيذ العمل الاحصائي:
1. العمل على تطبيق المادة رقم (5) الواردة في المرسوم التشريعي رقم(87) تاريخ 6/7/1968 ونشر التعليمات اللازمة لمن يرغب في تنفيذ بحوث إحصائية عن طريق توجيه الأسئلة الإحصائية، أو الاستمارات، أو إصدار أية نشرة متضمنة لمعلومات أو أرقام إحصائية لأن في هذا الأمر مساعدة للمكتب المركزي للإحصاء في تنفيذ مهامه وتحقيق أوسع تغطية بالبيانات الإحصائية للقطاعات المختلفة.
2. العمل على تطبيق الفقرة (أ) من المادة رقم (7) الواردة في المرسوم التشريعي رقم(87) تاريخ 6/7/1968 فهي تؤمن للباحث الإحصائي الحماية من الإهانات والصعوبات التي تعترضه أثناء مهمته في استيفاء البيانات من الوحدة الإحصائية سواء أكانوا أفراداً طبيعيين أم  اعتباريين.
3. التنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء بحيث لا يتم إصدار قانون يعيق تنفيذ العمل الاحصائي. 
6. بذل المزيد من الاهتمام في نشر التوعية الإحصائية لدى المبحوث باستخدام الأساليب التالية:
1. إقامة المحاضرات والندوات الإحصائية بشكل دوري ومستمر لنشر الوعي الإحصائي بين المواطنين واستيعاب مفهوم الإحصاء، وماهيته، والغاية المرجوة منه.
2. استثمار وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة استثماراً أمثلَ لنشر الوعي الإحصائي من خلال ندوات إحصائية على الهواء مباشرة، منتديات، دعايات وعدم الاقتصار في استثماره على فترة تنفيذ عملية التعداد العام، مع ضرورة تفعيل الإعلام للأبحاث الإحصائية أيضاً لتعريف المبحوث بهدف كل بحث قبل البدء بتنفيذه
3. توزيع هدايا رمزية على العينات الإحصائية في المسوح الإحصائية 
4. إصدار دليل دوري للنشرات والمسوح الإحصائية التي يقرر المكتب تنفيذها في كل عام بحيث يوزع في الأماكن العامة بغية الإطلاع على كافة الدراسات والبحوث التي سيقوم بها مبيناً أهمية العمل الإحصائي والغاية منه.
5. استخدام أسلوب الدعاية الإحصائية على بعض وسائط النقل وخاصة سيارات المكتب
6.  استخدام أسلوب طباعة بطاقات توضيحية تشرح هدف البحث الإحصائي المراد تنفيذه، والغاية المرجوة منه، ومدى أهمية تجاوب المبحوث مع الباحث.
وفي الختام نرجو أن نكون قدمنا عملاً مفيداً يساهم في تطوير العمل الإحصائي في المكتب المركزي للإحصاء في سورية. 
والله من وراء القصد 














































































